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يأتي إعداد هذا التقرير عن العمل غير المنظم في الأردن، كجزء من 
التقرير الثالث من الراصد العربي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

وهو بشكل عام يهدف إلى معالجة ظاهرة العمل غير المنظم، مع التركيز 
على حقوق العاملين في هذا الاقتصاد. يأتي هذا في إطار الوقوف 

على القطاعات الأكثر هشاشة في الاقتصادات العربية، ومنها الأردن، 
حيث توسع الاقتصاد غير المنظم بشكل لافت خلال العقود القليلة 

الماضية، كتعبير عن فشل العديد من السياسات الاقتصادية المختلفة، 
والتي أدت إلى إضعاف قدرات الاقتصادات الوطنية على توليد فرص 

عمل كافية ولائقة في الاقتصاد المنظم. رافقه تراجع مختلف مؤشرات 
حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية، 
إلى جانب تعمق مستويات التفاوت الاجتماعي. وعمل هذا التقرير على 

تشخيص واقع وتطور العمل غير المنظم في الأردن، ورصد وتحليل 
مختلف السياسات العامة )الحكوميّة( التي ساهمت في توسع العمل 
غير المنظم و/أو معالجته. وعالج الكيفية التي تتعامل فيها المنظمات 

النقابية مع هذا العمل، بالإضافة إلى تقديم عدد من التوصيات التي من 
شأنها الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين غير المنظمين 

وتمكينهم من التمتع بمعايير العمل اللائق المتعارف عليها.
وقد عرفت منظمة العمل الدولية الاقتصاد غير المنظم باعتباره »جميع 

الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية 
الذين لا تشملهم كل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في 

الممارسة. فأنشطتهم ليست مدرجة في القانون، ما يعني أنهم يعملون 
خارج النطاق الرسمي للقانون، أو أنهم غير مشمولين عملياً، بمعنى أنه 

عاى الرغم من عملهم داخل الإطار الرسمي للقانون، إلا أن القانون لا 
يتم تطبيقه أو إعماله، أو أن القانون لا يشجع على الالتزام، لأنه غير ملائم 

أو مرهق أو يفرض تكاليف مفرطة«1. أما مفهوم العمالة غير المنظمة، 
فقد عرفتها منظمة العمل الدولية ذاتها أنها »الوظائف غير المنظمة التي 

تؤدى في منشآت الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، أو الأسر، وهي تشمل: 
العاملين المشتغلين وأصحاب العمل الذين يعملون في منشآتهم الخاصة 
في الاقتصاد غير المنظم، والعمال المساهمين من أفراد الأسرة، بغض 

النظر عما إذا كانوا يعملون في منشآت الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، 
أو كعمال منزليين مستخدمين لدى الأسر، وأعضاء التعاونيات المنتجين غير 

المنظمين، والعاملين المستقلين الذين ينتجون سلعاً للاستخدام النهائي 
لأسرهم المعيشية حصرياً«.2 

مؤشرات سوق العمل وتطورها
لفهم حالة سوق العمل في الأردن وديناميات تطوره، لا بد من الأخذ 

بالاعتبار معدلات النمو السكاني المرتفعة جدّاً، حيث قفز عدد السكان 
من 5.6 ملايين في عام 2014 إلى 9.8 ملايين في عام 2016، بنسبة نمو 

سنوية قدرها 5.3%. الأمر الذي يدفع بأعداد كبيرة من الداخلين الجدد 
إلى سوق العمل، خاصة وأن نسبة الشباب بين السكان التي تتراوح 

ما بين سن  20- 39 سنة تبلغ 33.1% من مجمل السكان3. ويعود هذا 
النمو الكبير إلى معدلات النمو السكاني الطبيعي التي تبلغ 2.2%4 ، إلى 

جانب الهجرات وعمليات اللجوء التي تعرض لها الأردن نتيجة الأزمات 
في دول المنطقة وخاصة السوريين منهم، سواء أكانوا لاجئين أم غير 
لاجئين. وفقاً للتقديرات الرسمية تبلغ قوة العمل في الأردن في عام 

2016 ما بين 2.4-2.6 مليوني عامل. منهم ما يقارب مليون عامل وعاملة 
من مهاجرين، غالبيتهم من المصريين ثم السوريين والآسيويين، 350 

ألفاً منهم يحملون تصاريح عمل رسمية، والباقون يعملون بشكل 
غير منظم، وموزعون على العديد من القطاعات الاقتصادية، وتشير 

المؤشرات ذاتها إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تزيد 
عن 12.4%. وتعد مستويات المشاركة الاقتصادية بشكل عام في الأردن 

متدنية جدّاً، حيث تبلغ 24% في عام 2017، أما معدلات المشاركة 
الاقتصادية المنقحة )مجمل القوى العاملة من مجمل السكان في سن 

العمل(، فقد تراجعت خلال السنوات العشر الماضية من 39.8%، في عام 
2007 إلى 35.6% في عام 2016، ويعود ذلك إلى ضعف قدرات الاقتصاد 
الأردني على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع مشاركة المرأة في الحياة 

الاقتصادية والتي لم تزد عن 13.4% خلال عام 62016.
مجمل ذلك أدى إلى زيادة الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني 
سنوياً، حيث تشير أرقام التعليم في الأردن إلى تنامي أعداد خريجي 

النظام التعليمي سنوياً، حيث بلغت في عام 2015 ما يقارب 120 ألفاً 
من مختلف المستويات التعليمية ومن مختلف التخصصات7، يقابله 
تراجع في أعداد فرص العمل الجديدة التي يخلقها الاقتصاد الأردني، 

حيث تراجعت من 70.1 الف فرصة عمل جديدة في عام 2007 إلى 48.1 
الف في عام 2015. وهذا يعود بشكل اساسي إلى تراجع قدرات الاقتصاد 

الأردني في السنوات الأخيرة، حيث لم تزد معدلات النمو الاقتصادي 
للسنوات الخمس الأخيرة عن 3.0%. ولا تعكس هذه المؤشرات مجمل 

فرص العمل المستحدثة في الأردن، بسبب اقتصارها على الاقتصاد 
المنظم فقط، غالبيتها الكبيرة كانت لأردنيين بنسبة 91% من مجمل 
فرص العمل الجديدة، كذلك بلغت فرص العمل المستحدثة الخاصة 

بالنساء 26.4%، و 44.4% منها في القطاع العام. وأدى مجمل ذلك إلى 
ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية بنسب عالية، حيث 

بلغت في عام 2016 ما نسبته 15.8%، في حين بلغت في عام 2007 ما 
نسبته 13.1%، وكما هو ملاحظ من الجدول رقم )4( فإن معدلات البطالة 

عند النساء مرتفعة جدّاً مقارنة مع الرجال، إذ بلغت في عام 2016 ما 
نسبته 24.8% مقابل 13.8% عند الرجال8. كذلك أدى تركز قطاع الأعمال 
في مدن محدودة تتمثل بشكل رئيسي في العاصمة عمان، وبمستوى 
أقل في الزرقاء وإربد، ما دفع  بالشباب والشابات الباحثين عن وظائف 
للهجرة من مختلف المحافظات إلى هذه المحافظات وبشكل أساسي 

إلى عمان بحثاً عن العمل، وبنسب أقل إلى محافظتي الزرقاء وإربد، حيث 
استحوذت محافظات العاصمة/عمان والزرقاء وإربد على حوالى 77% من 

إجمالي صافي الوظائف المستحدثة9.

عوامل توسع العمل غير المنظم
أدى فشل السياسات الاقتصادية في تعزيز الاقتصادات وتوليد فرص 
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عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني، إلى جانب تشوه 
سياسات التعليم وانعزالها عن سياسات العمل وحاجات سوق العمل 
من الوظائف، حيث التوسع الكبير في التعليم الجامعي على حساب 
التعليم التقني والمهني، وعدم وجود تنسيق بين سياسات التعليم 

وسياسات العمل، يضاف إلى ذلك التراخي الرسمي في مراقبة تطبيق 
واحترام معايير العمل المختلفة، وتطوير بيئة صديقة للاستثمار على 
حساب شروط العمل، ما أدى إلى اتساع رقعة منشآت الأعمال التي 
لا تطبق معايير العمل اللائق والمبادئ الأساسية في العمل، وأدت 

سياسات حرمان غالبية العاملين في الأردن من التنظيم النقابي والحق 
في المفاوضة الجماعية، إلى تراجع شروط العمل بشكل لافت، الأمر 

الذي وسع من نسبة العاملين غير المنظمين. إلى جانب ذلك فإن 
الالتزامات المالية والضريبية العالية التي تترتب على تسجيل منشآت 

الأعمال، بما فيها الصغيرة، دفعت العديد من أصحاب الأعمال إلى عدم 
تسجيل مؤسساتهم لدى الجهات الرسمية. يضاف إلى ذلك رغبة العديد 
من العاملين في العمل في وظائف أخرى غير وظائفهم الرئيسية بسبب 

انخفاض معدلات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر. 
ولا يمكن إهمال تغير مفهوم العمل في العديد من القطاعات، ونزوع 

العديد من الناس إلى العمل بشكل حر في العديد من المهن مثل أعمال 
السباكة والصيانة والكهرباء والميكانيك والدهان وغيرها من المهن مثل 

البرمجة الإلكترونية. 
مجمل ذلك أدى إلى اتساع رقعة الاقتصاد والعمل غير المنظم في 

الأردن، وبالرغم من عدم توفر إحصاءات حديثة تعكس هذا التوسع، فإن 
المؤشرات الرسمية التي صدرت عام 2012، تشير إلى أن حجم الاقتصاد 

غير المنظم يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي10. أما 
بخصوص العمل غير المنظم سواء في الاقتصاد غير المنظم أو 

المنظم، فإن المؤشرات الرسمية لعام 2012 تفيد أن نسبتهم تبلغ %44 
من مجمل القوى العاملة في الأردن11. وهذه المؤشرات وإن كانت 

مرتفعة، فهي لا تعكس واقع الاقتصاد غير المنظم، ولا العمل غير 
المنظم، فمنذ عام 2012 وحتى وقت إعداد هذا التقرير في الثلت الأول 

من عام 2017، جرت العديد من المتغيرات في سوق العمل الأردني، 
حيث تراجعت قدرات الاقتصاد الأردني على النمو وخلق فرص العمل، 
واستقبال الأردن لما يقارب 1.3 مليون سوري نصفهم تقريباً مسجلون 

كلاجئين، وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل إلى أن 
أعداد المنخرطين السوريين في سوق العمل يقارب 150 ألف سوري، 

غالبيتهم يعملون بشكل غير منظم. 

ظروف العمل غير المنظم:
يمكن الاشارة إلى أن شروط العمل في الأردن للغالبية الكبيرة من 

العاملين بأجر ضعيفة، وفق مختلف مؤشرات العمل اللائق المتعارف 
عليها عالمياً، وهذا ينطبق على العاملين في الاقتصادين المنظم وغير 

المنظم، إلا أن قطعات واسعة من العاملين غير المنظمين يعانون 
من ظروف عمل أكثر ضعفاً من غيرهم من القطاعات، وباستعراض 

المعايير الأساسية للعمل اللائق يمكن الوقوف على خصائص تشغيل 
العاملين غير المنظمين، سواء أكانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أم 

غير المنظم، فهم محرومون من التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 
إذ أن ما يقارب 5% فقط من مجمل العاملين في الأردن منظمون 

نقابياً، وهم الفئة الاجتماعية التي تتمتع بشروط عمل لائقة. وانخفاض 
مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق 

العمل الأردني، لمختلف العاملين المنظمين وغير المنظمين، وخاصة 
في العمل غير المنظم، وهذا يشكل ضغوطاً كبيرة على العاملين بأجر 
وخاصة عند المنظمين، حيث تعمل غالبيتهم بشكل يومي وموسمي، 

وبالتالي يغيب الاستقرار الوظيفي، وهذا ينتشر في قطاعات الإنشاءات 
والنقل والزراعة بشكل كبير جدّاً. وتبلغ معدلات الأجور في الأردن لدى 
الذكور 472 ديناراً شهرياً، وللإناث 437 ديناراً شهرياً، فإلى جانب فجوة 

الأجور الواضحة بين الذكور والإناث لصالح الذكور، فإن هذا المستوى 
للأجور منخفض جدّاً، إذا ما قورن بمستويات خط الفقر المطلق في 

الأردن، فالأرقام الرسمية التي تتناول مستويات الفقر في الأردن، 
تشير إلى أن قيمة خـط الفقـر المطلـق تبلغ 813.7 دينـاراً للفـرد سـنوياً 

حسب المؤشرات الرسمية لعام 122010، ومن المعروف أنها زادت خلال 
السنوات الست الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وأصبح 

خط الفقر للأسرة المعيارية المكونة من خمسة أفراد يبلغ 360 ديناراً 
شهرياً. وهنالك قطاعات واسعة من العاملين بأجر وخاصة بشكل غير 
منظم يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، وخاصة 

لدى العاملات بمهن السكريتيرات والعاملات في صالونات التجميل 
والعاملين في المهن الصحية المساندة.

ولا يتمتع أي من العاملين غير المنظمين بأي شكل من أشكال الحماية 
الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وكذلك يواجه العاملون غير المنظمين 

انتهاكات أخرى تتمثل في عدم تطبيق نصوص تشريعات العمل وأنظمته 
وتعليماته، وأعداد كبيرة يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية 

متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي (استحقاق الراتب)، 
كما حددها قانون العمل، وكذلك حرمان قطاعات كبيرة من حقوقهم 
في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية. كما أن هنالك العديد من 

القطاعات الاقتصادية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني، 
التي حددها قانون العمل الأردني، من دون الحصول على بدل عمل إضافي. 

كما تغيب معايير السلامة والصحة المهنية عن قطاع واسع من منشآت 
الأعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، الأمر الذي يتسبب سنوياً في 

وقوع آلاف الحوادث المهنية، وعشرات الوفيات.  يمكن القول إن جميع 
عمالة الأطفال تعمل بشكل غير منظم، حيث قاربت أعداد الأطفال العاملين 

وفق إحصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب 100 ألف طفل13. نصفهم 
تقريباً من اللاجئين السوريين.

السياسات العامة والعمل غير المنظم
هنالك العديد من التشريعات والسياسات التي دفعت باتجاه توسع 

الاقتصاد والعمل غير المنظم، وعلى رأسها قانون العمل الأردني 
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المعمول به حيث إنه يستثني من تطبيق أحكامه بعض فئات العاملين، 
مثل أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه بدون أجر، 

واستثنى عمال المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم، واستثنى 
كذلك عمال الزراعة، وعلى الرغم من إجراء تعديل على هذه النصوص 
في عام 2010، بحيث تم شمول عمال المنازل وطهاتها وعمال الزراعة 

بالقانون، إلا أنه ربط ذلك بإصدار أنظمة تصدر لهذه الغاية14، ولم 
يصدر النظام الخاص بعمال الزراعة حتى ساعة إعداد هذا التقرير. وهذه 

السياسات دفعت ما يقارب 60 ألفاً من العاملين في الزراعة غالبيتهم من 
النساء للعمل وفق أسس غير منتظمة، ويحرمهم من مختلف حقوقهم 

العمالية بما فيها الحماية الاجتماعية. يضاف إلى ذلك، أن قانون 
العمل يضع قيوداً شديدة على العاملين بأجر من تشكيل نقابات خاصة 

بهم، الأمر الذي أضعف قدرات العاملين غير المنظمين في الدفاع 
عن مصالحهم، ما ساهم في حرمان مئات آلاف العاملين وخاصة غير 
المنظمين، من أبسط حقوقهم الأساسية، حيث إن النقابات العمالية 
تساهم بشكل فعال في إنفاذ القانون، والكشف عن مواطن الانتهاك.

وكذلك الحال بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث إنه لم يضع آلية 
ملائمة لإشراك العاملين مع أنفسهم في منظومة الضمان الاجتماعي، 

والخيارات الوحيدة التي يتيحها لهم القانون تقتصر على ما يسمى 
»الاشتراك  الاختياري« بحيث يقوم الشخص بدفع ما يقارب 15% من 
راتبه كاشتراك في الضمان الاجتماعي، وهذه النسبة المرتفعة تحول 

دون إقبالهم على الاشتراك. وعلى أرض الواقع، ونتيجة ارتفاع مستويات 
البطالة والفقر، لجأت الحكومات المتعاقبة في الأردن إلى تشجيع 

المتعطلين عن العمل على تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، 
من خلال منحهم قروضاً بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات إقراضية 

أخرى، وتظهر هنا عمليات التشجيع للعمل بأي وظائف متاحة.
ونتيجة التوسع الكبير في الاقتصاد غير المنظم، والعمل غير المنظم، 

قامت الحكومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإصدار »إطار وطني 
للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الأردن« خلال عام 2014، وقام بإنجازه 

فريق وطني مكون من وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 
وغرفة صناعة الأردن واتحاد نقابات العمال والمؤسسة العامة للضمان 

الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة وصندوق الملك عبدالله الثاني 
للتنمية. وقد هدف هذا الإطار إلى الحد من توسع الاقتصاد.

غير المنظم15. وأكد الإطار على مجموعة من المبادئ تمثلت في 
احترام حقوق الأفراد والأسر والجماعات للقيام بأعمال خاصة، واحترام 
الحقوق الأساسية في العمل لكل العمال بمن فيهم عمال الاقتصاد 
غير المنظم.كذلك حدد الإطار مجموعة من مجالات التدخل للانتقال 

إلى الاقتصاد المنظم، تمثلت في تعزيز النمو وخلق فرص عمل لائقة، 
إلى جانب تحسين إدارة سوق العمل من خلال التنظيم النقابي والحوار 

الاجتماعي حول ظروف العمل، وكذلك توسيع نطاق الحماية الاجتماعية 
)الضمان الاجتماعي(16.إلا أن الإطار ومنذ صدوره قبل ثلاثة أعوام، لم 

يتم العمل على تطبيقه بشكل منتظم ووفق منهجيات واضحة، باستثناء 
الحملات التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع 

قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي.
جرت محاولات عديدة لتأسيس نقابات عمالية خلال السنوات الخمس 
الماضية لبعض العاملين في القطاعات الاقتصادية التي ينتشر فيها 

العمل غير المنظم، مثل العاملين في البناء، والسائقين والعاملين في 
الزراعة. لم تتمكن النقابة المستقلة للعاملين في البناء من الاستمرار 

في العمل تحت ضغوط أمنية، بينما استمرت النقابة المستقلة 
للسائقين التي تأسست في عام 2012 من العمل حتى الآن، وجميع 

أعضائها غير منظمين، وقد نفذوا العديد من التحركات الاحتجاجية 
للدفاع عن مصالحهم، وأهمها إشراكهم في الضمان الاجتماعي. كذلك 

تأسست نقابة العاملين والعاملات في الزراعة في عام 2015، وجميع 
أعضائها من العاملات والعاملين غير المنظمين )الغالبية الكبرى منها 
من النساء(، وتعمل النقابة منذ تأسيسها على الضغط على الحكومة 

لإصدار النظام الخاص الذي يضمن لهم شمولهم بقانون العمل، 
وكذلك إشراكهم في الضمان الاجتماعي.
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التوصيات
في ما يأتي مجموعة من التوصيات التي أرى أن من شأن الأخذ بها الحد 

من انتشار الاقتصاد والعمل غير المنظم، والتخفيف من حدة الانتهاكات 
والهشاشة التي يتعرض لها العاملون غير المنظمين:

1. تطبيق الإطار الوطني الذي طورته الحكومة بالتعاون مع منظمة 
العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في 

عام 2014.
2. إعادة النظر بالنموذج الاقتصادي المطبق في الأردن، بحيث يبنى على 

منظور حقوق الإنسان وحماية مصالح كافة الأطراف.
3. تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات 

الإنتاجية كثيفة التشغيل لتخفيف البطالة، وتوليد فرص عمل كافية ولائقة.
4. تحفيز بيئة الأعمال لتشجيع التوسع في الاقتصاد المنظم، من خلال 

تسهيل إنشاء مؤسسات العمال وتخفيف الأعباء الضريبية.
5. إعــادة النظــر بسياســات التعليــم وربطهــا بسياســات العمل وحاجات 

العمل. سوق 
6. إعادة نص المادة الثالثة من قانون العمل بحيث يصبح جميع العاملين 

بأجر مشمولين بأحكام قانون العمل، وعدم ربط العاملين في الزراعة 
والمنازل بأنظمة خاصة.

7. إعادة النظر بالمادة 98 من قانون العمل، بحيث تزال كافة القيود التي 
تحد من تأسيس منظمات نقابية لكافة العاملين في الأردن.

8. إعادة النظر بآليات إشراك العاملين مع أنفسهم في قانون الضمان 
الاجتماعي، بحيث يتم تيسير عملية اشراكهم بكلفة أقل ويستطيعون 

تحملها، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم.
9. تفعيل عمليات إنفاذ قانون العمل، لضمان تطبيق جميع معايير 

العمل على جميع العاملين بأجر في الأردن.
10.  تفعيل عمليات إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي لضمان تطبيقه 

على كافة العاملين بأجر في الأردن.
11.  تفعيل تطبيق التأمين الصحي في منظومة الضمان الاجتماعي 

وبتكاليف معقولة على العاملين وأصحاب الأعمال.
12. مراجعة سياسات الأجور باتجاه رفعها كي لا يضطر العاملون للعمل 

في وظائف أخرى
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مدخل  
يأتــي إعــداد هــذا التقريــر حول العمــل غير المنظم في الأردن كجزء 
مــن التقريــر الثالــث من الراصد العربــي حول الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة، وهــو بشــكل عــام يهدف إلــى معالجة ظاهرة العمل غير 
المنظــم، مــن وجهــة نظــر المجتمع المدنــي الحقوقية، مع التركيز على 
حقــوق العامليــن فــي هــذا الاقتصــاد. يأتي هذا في إطار الوقوف على 

القطاعــات الأكثر هشاشــة فــي الاقتصادات العربية، ومنها الأردن، 
حيث توســع الاقتصاد غير المنظم بشــكل لافت خلال العقود القليلة 

الماضيــة كتعبيــر عــن فشــل العديد من السياســات الاقتصادية المختلفة، 
والتــي أدت إلــى إضعــاف قدرات الاقتصــادات الوطنية على توليد 

فــرص عمــل كافيــة ولائقــة في الاقتصاد المنظــم، رافقه تراجع مختلف 
مؤشــرات حقوق الإنســان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياســية 

والثقافيــة، إلــى جانب تعمق مســتويات التفاوت الاجتماعي. 

ســيتمّ تناول العمل غير المنظم من جانبين، يتمثل الأول في اســتعراض 
وتحليل المؤشــرات الكمية المتوفرة وذات العلاقة بالاقتصاد بشــكل 
عــام، وعلــى وجــه الخصوص الاقتصاد غيــر المنظم، إلى جانب القوى 

المشــاركة الاقتصاديــة والقوى العاملــة والبطالة وفرص العمل 
المســتحدثة وخصائــص هــذا الاقتصاد، والجانب الثانــي يتعلق بخصائص 
 .)CASE STUDIES( العامليــن غيــر المنظميــن من خلال دراســات حالات

ويســعى هذا التقرير إلى تشــخيص واقع وتطور العمل غير المنظم 
فــي الأردن، ورصــد وتحليــل مختلف السياســات العامة )الحكوميّة( التي 

تســتهدف العمــل غيــر المنظم، وعرض مبــادرات وأدوار المجتمع المدني 
والنقابــات العماليــة الهادفــة إلــى تأطير وتنظيم العامليــن غير المنظمين، 

بالإضافــة إلــى تقديــم عدد من التوصيات التي من شــأنها الارتقاء 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعاملين غيــر المنظمين وتمكينهم 

مــن التمتــع بمعايير العمل اللائــق المتعارف عليها.
وقبــل الخــوض فــي تفاصيل الموضوع من المفيد الإشــارة إلى 

المفهوميــن الأساســيين اللذيــن ســيتم العمــل عليهما في هذا التقرير، 
ويتمثــلان فــي الاقتصــاد غيــر المنظم والعمالــة غير المنظمة، اذ عرفت 

منظمــة العمــل الدوليــة الاقتصاد غير المنظم باعتباره »جميع الأنشــطة 
الاقتصاديــة التــي يمارســها العمــال والوحدات الاقتصادية الذين لا 

تشــملهم كل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارســة. 
فأنشــطتهم ليســت مدرجة في القانون، ما يعني أنهم يعملون خارج 

النطــاق الرســمي للقانــون، أو أنهــم غير مشــمولين عملياً، بمعنى أنه على 
الرغــم مــن عملهــم داخــل الإطار الرســمي للقانون، الا أن القانون لا يتم 
تطبيقــه أو إعمالــه، أو أن القانــون لا يشــجع علــى الالتــزام لأنه غير ملائم 

أو مرهــق أو يفــرض تكاليف مفرطة1«.

ويلخــص هــذا التعريــف مختلف التعريفــات والتحديدات التي طورها 
العديد من الخبراء والباحثين، وبالتالي ســيتم الاســتناد إلى هذا التعريف 

فــي هــذا التقريــر. أمــا مفهــوم العمالة غير المنظمــة، فقد تم تحديدها في 

إطــار وثيقــة منظمــة العمــل الدولية ذاتها أنهــا »الوظائف غير المنظمة 
التي تؤدى في منشــآت الاقتصاد المنظم أو غير المنظم، أو الأســر، 

وهي تشــمل: العاملين المشــتغلين وأصحاب العمل الذين يعملون في 
منشــآتهم الخاصة في الاقتصاد غير المنظم، والعمال المســاهمين من 

أفراد الأســرة بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في منشــآت الاقتصاد 
المنظم أو غير المنظم، أو كعمال منزليين مســتخدمين لدى الأســر، 
وأعضــاء التعاونيــات المنتجيــن غير المنظمين، والعاملين المســتقلين 

الذين ينتجون ســلعاً للاســتخدام النهائي لأســرهم المعيشــية حصرياً«2. 

وقــد اعتمــد تعريــف العمالــة غير المنظمة علــى طبيعة علاقة العمل، 
ســواء أكانت مع آخرين أو في حالات التشــغيل الذاتي أو العمل مع 

الأســرة حيث لا تتوفر عقود العمل )المكتوبة أو الشــفوية( التي تنظم 
حقــوق الطرفيــن، أو توفــر الحماية الاجتماعيــة للعاملين في الوظائف، 

أنواعها.  بمختلف 
ونتيجــة صعوبــة قيــاس العمــل غيــر المنظم، فقد درجت دوائر الإحصاءات 

الرســمية على اعتماد مؤشــر الاشــتراك والانتفاع بنظم الضمان 
الاجتماعي كمؤشــر أساســي للتعرف إلى حجم وأعداد العاملين غير 

المنظمين. وهو أحد أهم مؤشــرات العمل اللائق، إلى جانب مؤشــرات 
أخــرى مثــل توفــر فــرص العمل بشــكل كاف، والحصول على أجر لائق، 

وتعزيــز الحــوار الاجتماعــي بين أصحــاب الأعمال والعمال وتطبيق 
المبــادئ والحقوق الأساســية فــي العمل. ووفق هذه المعطيات، 

فــإن أنمــاط العمــل غيــر المنظم وفق التعريــف المعتمد من منظّمة 
العمل الدوليّة يتحدد في منشــآت الاقتصاد المنظم: عمّال الأســرة غير 

المنظميــن، والعاملــون بأجــر غير المنظمين. وفي منشــآت القطاع غير 
المنظــم: العاملــون لحســابهم الخاص غيــر المنظمين، وأرباب العمل 
غيــر المنظميــن، وعمّال الأســرة غير المهيكليــن، والعاملون بأجر غير 

المنظميــن، والعاملــون بأجــر المنظمون، وأعضــاء التعاونيات الإنتاجية 
غير المنظمين. وفي القطاع الأســريّ: العاملون لحســابهم الخاص غير 

المنظميــن، والعاملون بأجــر غير المنظمين.

هنــاك وجهتــا نظــر تناولتــا الاقتصاد غيــر المنظم من حيث أهميته، 
وجهــة النظــر الأولــى تتعامل معه باعتبــاره طفيلياً ومضراً بالاقتصاديات 

الوطنيــة والاقتصــاد المنظــم مــن جهة، إلى جانب أن موازنات الدول 
لا تســتفيد منــه، إذ لا يقــدم هــذا القطــاع مــا يترتب عليه من واجبات 

ضريبية، إلى جانب أنه ينتج خدمات وســلعاً ذات جودة متدنية وأســعار 
منخفضــة، وتولــد منافســة غير عادلة لمنتجــات الاقتصاد المنظم الذي 

يرفــد إيــرادات الدولــة، ويحصل على حصة من الأســواق بتكاليف أقل.
هــذا مــن الجانــب الاقتصادي البحت، أما مــن الناحية الاجتماعية فإن 

اتســاع الاقتصاد غير المنظم يؤدي بالضرورة إلى زيادة أعداد المشــتغلين 
فيــه وبالتالــي تــزداد أعــداد العاملين بظروف عمــل غير لائقة، محرومين 

من حقوقهم الإنســانية الأساســية الاقتصادية منها والاجتماعية، 
وبالتالي تتســع رقعــة العمالة الفقيرة. 
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إلــى جانــب ذلــك، فــإن ازدياد أعداد العاملين فــي هذا الاقتصاد ينعكس 
بالضرورة بشــكل ســلبي على نظم الضمانات الاجتماعية من زاوية 

انخفــاض أعــداد المشــتركين فيهــا بالضرورة. وبالتالي فإن الضرر 
لا يقتصــر فقــط علــى العاملين أنفســهم فــي الحرمان من الحماية 

الاجتماعيــة الأساســية التــي توفرهــا لهم هــذه الصناديق، بل حرمان هذه 
الصناديــق نفســها مــن إمكانيــة زيادة موجوداتهــا، الأمر الذي ينعكس على 

مســتقبل هــذه الصناديق وتهديدها بالإفلاس.
مــن جانــب آخــر، يــرى البعض أن الاقتصــاد غير المنظم مصدر دخل 

للفقــراء وطالبــي الوظائــف الذيــن لم يجدوا فرصــاً للعمل في الاقتصاد 
المنظــم، بالإضافــة إلــى أن هذا الاقتصاد يســاهم في تخفيف حدة 

البطالــة فــي المجتمــع، ويؤمــن دخولًا إضافيــة للعمال إلى جانب تأمين 
الســلع والخدمــات التــي يعجز الاقتصاد المنظــم عن تأمينها. كذلك 

تتعامــل وجهــة النظــر هــذه مع هذا الاقتصاد باعتبار نشــاطاته هامة جداً 
وخاصــة فــي الــدول النامية والفقيرة، حيث إنه يعد المدخل الأســرع 

لحل مشــكلتي الفقر والبطالة، وهي من أخطر المشــكلات التي تواجه 
الإنســانية فــي الوقــت الراهن. فلدى هــذا الاقتصاد القدرة على خلق 
فــرص العمــل بشــكل كبيــر، ويمكّن الفقــراء من الحصول على الحدود 

الدنيــا مــن الدخــل التــي تمكنهم من الاســتمرار في الحياة. وفي ظل تزايد 
أعــداد الداخليــن الجدد إلى أســواق العمل، والتطــورات التقنية المتلاحقة 

فــي آليــات إنتــاج الســلع والخدمات، وبمــا أن تكلفة خلق فرص العمل 
الجديدة تتناســب طردياً مع ضخامة وكبر الاســتثمارات والمشــاريع، فإن 

الاســتثمارات والمشــاريع في الدول النامية والفقيرة، لم تعد قادرة على 
اســتيعاب القوى العاملة الجديدة. 

مؤشــرات سوق العمل وتطورها

1-  مكتــب العمــل الدولــي، »الانتقــال مــن الاقتصــاد غير المنظم إلى الاقتصــاد المنظم«، مؤتمر العمل 
الدولي، الدورة 103، لســنة 2014.

2- المرجع الســابق.
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لفهــم حالــة ســوق العمــل فــي الأردن وديناميات تطوره، لا بد من الأخذ 
بالاعتبار معدلات النمو الســكاني المرتفعة جداً، حيث قفز عدد الســكان 

مــن 5.6 ملاييــن فــي عــام 2014 إلــى 9.8 ملايين في عام 2016، بنســبة نمو 
ســنوية قدرهــا 5.3%. الأمــر الــذي يدفع بأعــداد كبيرة من الداخلين الجدد 

إلى ســوق العمل، خاصة وأن نســبة الشــباب بين الســكان التي تتراوح ما 
بين ســن 20- 39 ســنة تبلغ 33.1% من مجمل الســكان3. ويعود هذا النمو 

الكبيــر إلــى معــدلات النمــو الســكاني الطبيعي التي تبلغ 2.2%4 ، إلى 
جانــب الهجــرات وعمليــات اللجوء التــي تعرض لها الأردن نتيجة الأزمات 

في دول المنطقة وخاصة الســوريين منهم، ســواء أكانوا لاجئين أم غير 
لاجئين.

وفقــا للتقديــرات الرســمية تبلــغ قــوة العمل في الأردن في عام 2016 
مــا بيــن 2.4-2.6 مليونيــن. منهم ما يقــارب مليون عامل وعاملة 

مهاجرون، غالبيتهم من المصريين ثم الســوريين والآســيويين، 350 
ألفاً منهم يحملون تصاريح عمل رســمية، والباقون يعملون بشــكل 

غيــر منظــم وموزعــون على العديد من القطاعات الاقتصادية، وتشــير 
ذات المؤشــرات أن نســبة مشــاركة النســاء في ســوق العمل لا تزيد عن 

.5%12.4

لا تتوفــر معلومــات إحصائيــة عــن القطاعات الاقتصاديــة التي تعمل فيها 
مجمــل القــوى العاملــة فــي الأردن، ومــا يتوفر فقط ذو علاقة بالقوى 

العاملــة الأردنيــة فقــط، وفي الاقتصادين المنظــم وغير المنظم. فوفقاً 
لمؤشــرات 2016، فــإن 26.1% مــن القــوى العاملة يعملون في الإدارة 

العامــة والدفــاع )قطــاع عــام(، يليهم العاملون فــي قطاع تجارة الجملة 
والتجزئــة، ثــم إصــلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنســبة 

15.4%، ثــم 11.5% فــي قطــاع التعليــم، و 9.7% في قطاع الصناعات 
التحويليــة. )جدول 1(

جدول (١): توزيع القوى العاملة ا$ردنية على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة

وتعد مســتويات المشــاركة الاقتصادية بشــكل عام في الأردن متدنية 
جــداً، حيــث تبلــغ 24% فــي عام 2017، أما معدلات المشــاركة الاقتصادية 

المنقحة )مجمل القوى العاملة من مجمل الســكان في ســن العمل(، 
فقط تراجعت خلال الســنوات العشــر الماضية من 39.8%، في عام 2007 

إلــى 35.6% فــي عــام 2016، ويعــود ذلك إلى ضعف قدرات الاقتصاد 
الأردنــي علــى توليــد فــرص عمل جديدة، وتراجع مشــاركة المرأة في الحياة 

الاقتصاديــة والتــي لــم تــزد عن 13.4% خلال عام 62016. )جدول 2(

جدول (٢): معدلات المشاركة الاقتصادية 
المنقحة في ا$ردن@

المصــدر: دائــرة الإحصــاءات العامــة، تقارير العمالة والبطالة للســنوات 2007-2016، عمان، الأردن.

مجمــل ذلــك أدى إلــى زيادة الداخلين الجدد إلى ســوق العمل الأردني 
ســنوياً، حيث تشــير أرقام التعليم في الأردن إلى تنامي أعداد خريجي 

النظــام التعليمــي ســنوياً، حيــث بلغــت في عام 2015 ما يقارب 120 ألفاً 
مــن مختلــف المســتويات التعليمية ومن مختلــف التخصصات7، يقابله 
تراجــع فــي أعــداد فرص العمل الجديدة التــي يخلقها الاقتصاد الأردني، 

حيــث تراجعــت مــن 70.1 ألــف فرصــة عمل جديدة في عام 2007 إلى 
48.1 ألفاً في عام 2015، )راجع جدول 3(. وهذا يعود بشــكل أساســي 

إلــى تراجــع قــدرات الاقتصاد الأردني في الســنوات الأخيرة، حيث لم تزد 
معــدلات النمــو الاقتصــادي للســنوات الخمس الأخيرة عن 3.0%، ناهيك 

عــن التشــوهات الهيكليــة التــي يعانــي منها الاقتصاد الأردني، والتي لا 

3- دائــرة الإحصــاءات العامــة، الكتاب الإحصائي الســنوي، 2015، عمان، الأردن.
4-  المرجع الســابق.

5- دائــرة الإحصــاءات العامــة، تقريــر العمالــة والبطالة للربع الرابع 2016، عمان، الأردن.

6-  المرجع الســابق.
7- تقديــرات قــام بهــا الباحــث معــد التقرير اســتناداً الى العديد مــن الجداول الإحصائية الصادرة عن وزارة 

التعليــم العالــي ووزارة التربيــة والتعليــم ودائرة الإحصاءات العامة.

ا?ردن
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تســمح بتوليد فرص عمل كثيفة للاســتثمارات الجديدة. ولا تعكس 
هذه المؤشــرات مجمل فرص العمل المســتحدثة في الأردن، بســبب 

اقتصارهــا علــى الاقتصــاد المنظــم فقط، غالبيتهــا الكبيرة كانت لأردنيين 
بنســبة 91% مــن مجمــل فــرص العمل الجديــدة، كذلك بلغت فرص العمل 

المســتحدثة الخاصة بالنســاء 26.4%، و 44.4% منها في القطاع العام. 

جدول (٣): فرص العمل المستحدثة في ا$ردن@

المصــدر: دائــرة الإحصــاءات العامة، التقارير الســنوية لفرص العمل المســتحدثة للأعوام 2015-2007

وأدى مجمــل ذلــك إلــى ارتفاع معدلات البطالة خلال الســنوات الماضية 
بنســب عالية، حيث بلغت في عام 2016 ما نســبته 15.8%، في حين 

بلغــت فــي عــام 2007 مــا نســبته 13.1%، وكما هو ملاحظ من جدول رقم 
)4( فــإن معــدلات البطالــة عنــد النســاء مرتفعة جداً مقارنة مع الرجال، إذ 

بلغــت فــي عــام 2016 مــا نســبته 24.8% مقابل 13.8 % عند الرجال8.

جدول (٤): معدلات البطالة في ا$ردن@ 

 

المصــدر: دائــرة الإحصــاءات العامة، تقارير العمالة والبطالة للســنوات )2016-2007(

وأدى مجمــل ذلــك إلــى ارتفاع معدلات البطالة خلال الســنوات الماضية 
بنســب عالية، حيث بلغت في عام 2016 ما نســبته 15.8%، في حين 

بلغــت فــي عــام 2007 مــا نســبته 13.1%، وكما هو ملاحظ من جدول رقم 
)4( فــإن معــدلات البطالــة عنــد النســاء مرتفعة جداً مقارنة مع الرجال، إذ 

بلغــت فــي عــام 2016 مــا نســبته 24.8% مقابل 13.8 % عند الرجال.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فإن أحد خصائص النموذج التنموي المشــوه في 

الأردن، يتمثــل فــي أن قطــاع الأعمــال يتركــز في مدن محدودة تتمثل 

9- دائــرة الإحصــاءات العامــة، تقريــر فــرص العمل المســتحدثة في عام 2015، عمان الأردن.8-  دائــرة الإحصــاءات العامــة، تقارير العمالة والبطالة للســنوات )2016-2007(

بشــكل رئيســي في العاصمة عمان، وبمســتوى أقل في الزرقاء وإربد، 
ما دفع بالشــباب والشــابات الباحثين عن وظائف للهجرة من مختلف 

المحافظات إلى هذه المحافظات وبشــكل أساســي إلى عمان بحثاً عن 
العمل، وبنســب أقل إلى محافظتي الزرقاء وإربد، حيث اســتحوذت 

محافظــات العاصمة/عمــان والزرقــاء وإربــد على حوالى 77% من إجمالي 
صافي الوظائف المســتحدثة9.

خصائص العمل غير المنظم

عوامل التوسع:
أدى فشــل السياســات الاقتصادية في تعزيز الاقتصادات وتوليد فرص 

عمل كافية للداخلين الجدد لســوق العمل الأردني، كما أشــرنا أعلاه، 
إلى جانب تشــوه سياســات التعليم وانعزالها عن سياســات العمل 

وحاجات ســوق العمل من الوظائف، حيث التوســع الكبير في التعليم 
الجامعي على حســاب التعليم التقني والمهني، وعدم وجود أي تنســيق 

بين سياســات التعليم وسياســات العمل، وعدم الأخذ بالاعتبار حاجات 
ســوق العمــل عنــد تصميــم البرامــج التعليمية، يضاف إلى ذلك التراخي 
الرســمي فــي مراقبــة تطبيــق واحترام معايير العمــل المختلفة، في إطار 
تشــجيع الاســتثمار وتطبيق سياســات عمل مرنه، وتطوير بيئة صديقة 

للاســتثمار على حســاب شــروط العمل، ما أدى إلى اتســاع رقعة منشــآت 
الأعمــال التــي لا تطبــق معايير العمل اللائق والمبادئ الأساســية في 
العمل، بما فيها التســجيل في الضمان الاجتماعي، وأدت سياســات 

حرمــان غالبيــة العامليــن فــي الأردن من التنظيــم النقابي وبالتالي الحق 
في المفاوضة الجماعية، إلى تراجع شــروط العمل بشــكل لافت، الأمر 

الذي وســع من نســبة العاملين غير المنظمين.

إلــى جانــب ذلــك فــإن الالتزامات المالية والضريبيــة العالية التي تترتب 
على تســجيل منشــآت الأعمال بما فيها الصغيرة دفعت العديد من 

أصحاب الأعمال إلى عدم تســجيل مؤسســاتهم لدى الجهات الرســمية. 
كذلك، فإن عدم تســجيل المؤسســات العاملة لدى الجهات الرســمية 
يعــد أحــد أشــكال التهــرب الضريبي، يضــاف إلى ذلك رغبة العديد من 
العاملين بالعمل في وظائف أخرى غير وظائفهم الرئيســية بســبب 

انخفاض معدلات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشــة بشــكل مســتمر. 
ولا يمكــن إهمــال تغيــر مفهــوم العمل فــي العديد من القطاعات، ونزوع 

العديــد مــن النــاس للعمل بشــكل حر في العديــد من المهن مثل أعمال 
الســباكة والصيانــة والكهربــاء والميكانيــك والدهان وغيرها من المهن 

مثــل البرمجة الإلكترونية. 
مجمــل ذلــك أدى إلــى اتســاع رقعة الاقتصــاد والعمل غير المنظم في 
الأردن، وبالرغــم مــن عــدم توفر إحصاءات حديثة تعكس هذا التوســع، 
فإن المؤشــرات الرســمية التي صدرت عام 2012، تشــير إلى أن حجم 

الاقتصاد غير المنظم يشــكل ما نســبة 25% من الناتج المحلي 
الإجمالــي10. أمــا بخصــوص العمل غير المنظم ســواء في الاقتصاد غير 
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10- وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، الاقتصــاد غيــر المنظم في الأردن، 2012، عمان، الأردن. 
11- المرجع الســابق.

12- المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي، التقرير الســنوي لعــام 2015، وتصريحات صحفية صادرة 
لمؤشــرات 2016، عمان الأردن.

14- المرجع الســابق.13- وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، الاقتصــاد غيــر المنظم في الأردن، 2012، عمان، الأردن.

المنظم أو المنظم، فتشــير المؤشــرات الرســمية لعام 2012 أن نســبتهم 
تبلــغ 44% مــن مجمــل القوى العاملة في الأردن11. وهذه المؤشــرات وان 
كانــت مرتفعــة، فهــي لا تعكــس واقع الاقتصــاد غير المنظم، ولا العمل 
غيــر المنظــم، فمنــذ عــام 2012 وحتى وقت إعداد هــذا التقرير في الثلث 

الأول مــن عــام 2017، جــرت العديد من المتغيرات في ســوق العمل 
الأردنــي، حيــث تراجعــت قدرات الاقتصاد الأردنــي على النمو وخلق فرص 

العمل كما أشــرنا ســابقاً، وارتفاع معدلات البطالة بشــكل غير مســبوع 
من أحد عشــر عاماً، واســتقبال الأردن لما يقارب 1.3 مليون ســوري 

نصفهم تقريباً مســجلون كلاجئين، جزء كبير منهم في ســن العمل، 
وتشــير التقديرات الرســمية الصادرة عن وزارة العمل أن أعداد المنخرطين 

الســوريين في ســوق العمل يقارب 150 الف ســوري، غالبيتهم يعملون 
بشــكل غير منظم. وبالرغم من إجراء تعداد ســكاني في الأردن في نهاية 
عــام 2015، إلا أنــه لا تتوفــر مؤشــرات إحصائيــة حديثة حول الاقتصاد غير 

المنظــم والعاملين فيه.

يضاف إلى ذلك أن المؤشــرات الإحصائية الصادرة عن المؤسســة 
العامة للضمان الاجتماعي تشــير إلى أن عدد المســجلين في المؤسســة 

يقــارب 1.2 مليــون عامــل12، يضــاف إليهــم 100 الف من العاملين في 
القطــاع العــام ويعملــون وفق نظم التقاعد المدني والعســكري، تبقى 

النســبة عالية من أصل 2.6 مليوني مجمل القوى العاملة، أي ما نســبته 
50% منهــم، أي أن 50 % مــن القــوى العاملــة يعملون وفق أســس غير 

منظمــة. ويتركــز العاملــون غيــر المنظميــن بمختلف القطاعات وعلى وجه 
الخصــوص فــي قطاع الإنشــاءات والزراعة وقطاع النقــل والباعة الجائلين 

والعمــل المنزلي والســكرتاريا وصالونــات التجميل ومحلات صيانة 
الســيارات والمشاغل الصغيرة13.

واســتناداً إلى الدراســة التي أجرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنــي فــي عــام 2012 حــول الاقتصاد غير المنظم في الأردن، فإن نســبة 

العامليــن غيــر المنظميــن الذكــور أعلــى من الإناث، وقد يرجع هذا الأمر 
لأن أكثــر مــن 30% مــن إجمالــي العمالة غيــر المنظمة في القطاع الخاص 

تعمــل فــي مجــال تجارة الجملة، وتجــارة التجزئة، وإصلاح المحركات 
والدراجــات الناريــة والتصنيــع والنقل والتخزين والبناء، أما مشــاركة الإناث 
في القطاع غير المنظم فتتركز أساســاً في أنشــطة مثل الصحة البشــرية، 

والخدمات الاجتماعية )مثل الخدمات الطبية والتي تشــكل نســبة 
17% مــن إجمالــي الإنــاث العاملات في القطــاع غير المنظم( والزراعة، 

والغابات، وصيد الأســماك، قطاع التعليم. وبناءً على توزيع المشــتغلين 
حســب مســتوى التعليم، أشــارت الدراســة إلى أن 71% من أرباب العمل 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم حاصلون على أقل من شــهادة الثانوية، في 
حيــن 9% حاصلــون على شــهادة بكالوريــوس فأعلى. بالإضافة إلى ذلك، 

وأشــارت نتائج المســح إلى زيادة كبيرة في متوســط الأجر الشــهري 
لأصحــاب العمــل الحاصليــن على شــهادة البكالوريوس أو أعلى في 

الاقتصــاد غيــر المنظــم؛ إذ تحصــل العمالة غيــر المنظمة في القطاع 
الخاص على ما يقارب 468 ديناراً شــهرياً، أما الحاصلون على شــهادات 
أقل من الثانوية العامة، فهنالك انخفاض في متوســط الأجر الشــهري 

لديهم، حيث يبلغ متوســط الأجر 218 ديناراً. 

وفــي مــا يتعلــق بالتوزيــع العمري لعمل غيــر المنظمين، فإن 64 % من 
الفئة العمرية ما بين 55-64 ســنة، و37% من الفئة العمرية 25-34 ســنة، 

47.5% مــن العمالــة غيــر المنظمة فــي المناطق الحضرية، و28.3% من 
إجمالــي العمالــة غيــر المنظمــة في المناطــق الريفية، ويتركز أعلى توزيع 

للعمالــة غيــر المنظمــة فــي أكبر ثــلاث محافظات وهي: عمان وإربد 
والزرقــاء، وهــي المراكــز الحضرية الأساســية في الأردن، وفي ما يتعلق 

بالعمــال المهاجريــن، فــإن قطاعي الزراعة والإنشــاءات والمحلات التجارية 
يوجــد فيهمــا أعلــى نســبة من العمالة غيــر المنظمة من غير الأردنيين14.

ظروف العمل غير المنظم:
يمكن الإشــارة إلى أن شــروط العمل في الأردن للغالبية الكبيرة من 

العامليــن بأجــر ضعيفــة، وفق مختلف مؤشــرات العمل اللائق المتعارف 
عليهــا عالميــاً، وهــذا ينطبــق على العاملين فــي الاقتصادين المنظم وغير 

المنظــم، الا أن قطعــات واســعة مــن العاملين غيــر المنظمين يعانون 
مــن ظــروف عمــل أكثر ضعفاً من غيرهم من القطاعات، وباســتعراض 

المعايير الأساســية للعمل اللائق يمكن الوقوف على خصائص تشــغيل 
العامليــن غيــر المنظميــن، ســواء أكانوا يعملــون في الاقتصاد المنظم أم 

غير المنظم:
- لا توفــر السياســات الأردنيــة المتعلقة بالتنظيــم النقابي والمفاوضة 
الجماعيــة آليــات فعالــة لإجراء حوار اجتماعــي ومفاوضات جماعية بناءة 

بيــن أصحــاب الأعمــال والعمال، وهذا المعيار يعد المحور الأساســي 
لإقامة علاقات عمل متزنة وتســويات اجتماعية تســهم في بناء شــروط 

عمــل لائقــة، وهــذا ينطبــق على العاملين المنظميــن وغير المنظمين، اذ 
أن مــا يقــارب 5% فقــط مــن مجمل العاملين فــي الأردن منظمون نقابياً، 

وهــم الفئــة الاجتماعيــة التــي تتمتع بشــروط عمل لائقة ويعملون في 
الشــركات الكبرى بالإضافة إلى الشــركات التي كانت مملوكة للحكومة 
وتــم خصخصتهــا خــلال العقديــن الماضيين. ومن دون وجود آليات حوار 

اجتماعــي فعالــة، بيــن مختلف أصحاب المصالح في ســوق العمل، 
يتمتــع فيهــا كل طــرف )الحكومة وأصحاب العمل والعمال( بالاســتقلالية 
والقــوة القانونيــة والاجتماعيــة. وكما هو معروف فإن الطرف الأساســي 

في عملية تطوير سياســات عمل لائقة والمســاهمة في إنفاذها، 
والمتمثــل فــي العمــال، لا يتمتــع بالاســتقلالية والقوة التي تمكنه من 
المســاهمة الفعالة في تحقيق تقدم في مجال شــروط العمل، حيث 
ما زالت تشــريعات العمل تقيد حق غالبية العاملين بأجر في تأســيس 
منظمــات نقابيــة14. والموجــود منهــا، لا يقــوى على الدفاع عن مصالح 
مــن يمثلهــم لأســباب متعــددة، تتمثل في محدوديــة تمثيله للعاملين، 

وغياب قانون العمل عليهم، حيث تم اســتثناؤهم من شــمول تطبيقه.  
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رؤيــة عماليــة واضحــة عــن توجهاته، حيث تتماهى مواقفه نحو سياســات 
العمــل والسياســات الاقتصاديــة ذات العلاقة مع رؤى الحكومة 

وأصحــاب العمــل، هــذا إلى جانب غياب آليــات العمل الديمقراطي داخل 
البنــى النقابيــة القائمــة ذاتها. وإذا أخذنا بالاعتبــار القطاعات الاقتصادية 

التــي تنتشــر فيهــا العمالــة غير المنظمة، فــإن المنظمة النقابية التي 
تمثل العاملين في الإنشــاءات العامة تمثل فقط العاملين في الشــركات 

الكبــرى، أمــا العامليــن غير المنظمين في آلاف المنشــآت الصغيرة 
والذين يعملون لحســابهم الخاص بشــكل يومي، فلا يوجد أي تنظيم 
نقابــي يمثلهــم، هــذه الحــال تنطبق علــى العاملين في النقل، وقامت 

مجموعــات عماليــة بتشــكيل النقابة المســتقلة للعامل في النقل 
العمومي، وهي تعمل منذ تأسيســها قبل خمس ســنوات على تحســين 
شــروط عمل الســائقين، وكذلك الحال للعاملين والعاملات في قطاع 
الزراعــة، فــلا يوجــد لهــم الحــق في تشــكيل تنظيم نقابي، لا بل لا يطبق 

قانون العمل عليهم، حيث تم اســتثناؤهم من شــمول تطبيقه.  
- وبخصــوص مســتويات الأجــور، فتعد من أبــرز التحديات التي يواجهها 

العاملــون فــي ســوق العمل الأردني، لمختلف العامليــن المنظمين وغير 
المنظميــن، إلا أن مســتوياتها متفاوتــة عنــد العامليــن غير المنظمين، 

إذا ما أخذ تبالاعتبار مســتويات الأســعار لمختلف الســلع والخدمات 
فــي الأردن، حيــث يعــد الأردن وفق العديد من الدراســات العالمية من 
أكثر الدول العربية غلاء في الأســعار، وهذا يشــكل ضغوطاً كبيرة على 

العامليــن بأجــر وخاصــة عند المنظمين، حيث يعمل أغلبهم بشــكل 
يومي وموســمي، وبالتالي يغيب الاســتقرار الوظيفي، وهذا ينتشــر 

في قطاعات الإنشــاءات والنقل والزراعة بشــكل كبير جداً. وتبلغ 
معدلات الأجور في الأردن لدى الذكور 472 ديناراً شــهرياً، وللإناث 437 

دينــاراً شــهرياً، فإلــى جانب فجوة الأجــور الواضحة بين الذكور والإناث 
لصالــح الذكــور، فــإن هــذا المســتوى للأجور منخفض جداً، إذا ما قورن 

بمســتويات خط الفقر المطلق في الأردن، فالأرقام الرســمية التي 
تتناول مستويات الفقر في الأردن، تشير إلى أن قيمة خـــط الفقـــر 

المطلـــق تبلغ 813.7 دينـــاراً للفـــرد سنوياً حسب المؤشرات الرسمية 
لعام 162010، ومن المعروف أنها زادت خلال الســنوات الســت الماضية 
بســبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت بما نســبة 15%، بالتالي 

فإن خط الفقر للأســرة المعيارية المكونة من خمســة أفراد يبلغ 360 
ديناراً شــهرياً. وكذلك الحال بالنســبة للحد الأدنى للأجور، الذي تم رفعه 
فــي بدايــة آذار 2017 ليصبــح )220( ديناراً شــهرياً، وهــو يقل بكثير عن خط 

الفقــر المطلــق. وهنالك قطاعات واســعة مــن العاملين بأجر وخاصة 
بشــكل غير منظم يحصلون على أجور شــهرية تقل عن الحد الأدنى 
للأجــور، وخاصــة لــدى العاملات بمهن الســكريتيرات والعاملات في 

صالونــات التجميــل والعاملين في المهن الصحية المســاندة.
- وبخصــوص الضمــان الاجتماعــي، وهو أحــد معايير العمل اللائق، فإن 
نســبة المشــمولين في الضمان الاجتماعي ما زالت قليلة، ولا تزيد عن 
50% كما أشــرنا ســابقاً، ولا يتمتع أي من العاملين غير المنظمين بأي 

شــكل من أشــكال الحماية الاجتماعية، وتشــير تقارير المؤسســة العامة 
للضمــان الاجتماعــي إلــى أن أكثــر من 90 % من الســكرتيرات والعاملات 

فــي صالونــات التجميــل والعامليــن في محلات الميكانيك غير مســجلين 
فــي الضمــان الاجتماعــي17. يضاف إلى ذلك أن جميع الســائقين 

الذين يعملون بنقل الركاب في وســائل النقل المتوســطة والصغيرة 
والتكســيات، هم غير مســجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يعملون 

مقابــل أجــر يومــي، أمــا الذين يمتلكون وســائل نقلهم، فإن الخيارات التي 
يتيحهــا لهــم قانــون الضمان الاجتماعي تقتصر على ما يســمى »التســجيل 

الاختيــاري« بحيــث يتقــوم الشــخص بدفــع ما يقارب من 15% من راتبه 
كاشــتراك في الضمان الاجتماعي، وهذه النســبة المرتفعة تحول دون 

إقبالهــم علــى الاشــتراك. أما عامــلات الزراعة والعاملون في قطاع 
الإنشــاءات، فهم يعملون بشــكل يومي »مياومة« وموســمي، وبالتالي 
لا يوجد راتب شــهري منتظم للتســجيل بموجبه في الضمان الاجتماعي.
وكذلــك يواجــه العاملــون غيــر المنظمين انتهــاكات أخرى تتمثل في عدم 

- تطبيــق نصــوص تشــريعات العمــل وأنظمتــه وتعليماته، إذ أن قطاعات 
واســعة منهم يحصلون على أجور شــهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور 

البالغ )220( ديناراً، وأعداداً كبيرة يســتلمون أجورهم الشــهرية في فترات 
زمنية متأخرة تتجاوز اليوم الســابع من الشــهر الذي يلي (اســتحقاق 

الراتــب)، كمــا حددهــا قانون العمل، وكذلــك حرمان قطاعات كبيرة من 
حقوقهم في الإجازات الســنوية والمرضية والرســمية. كما أن هنالك 

العديــد مــن القطاعــات الاقتصادية يعمل فيها العاملون ســاعات تتجاوز 
الســاعات الثمانــي، التــي حددها قانــون العمل الأردني، من دون الحصول 
علــى بــدل عمــل إضافــي. كما تغيب معايير الســلامة والصحة المهنية عن 
قطاع واســع من منشــآت الأعمال لاســيما الصغيرة والمتوســطة منها، 
الأمر الذي يتســبب ســنوياً في وقوع آلاف الحوادث المهنية، وعشــرات 

الوفيات.
- ويمكــن القــول إن جميــع عمالــة الأطفال تعمل بشــكل غير منظم، حيث 
قاربــت أعــداد الأطفــال العاملين وفق إحصائيــات منظمة العمل الدولية 

مــا يقــارب 100 الــف طفل18. نصفهم تقريباً من اللاجئين الســوريين، 
ويتعــرض الأطفــال العاملــون للعديد من المخاطــر أثناء عملهم، بالإضافة 

إلــى أن غالبيتهــم يعملــون بأجــور متدنيــة جداً، يبلغ متوســطها ما بين )50 
و80( ديناراً شــهرياً، وبســاعات عمل طويلة تتراوح بين )10 و12( ســاعة 
يومياً، ناهيك عن ســوء المعاملة والإهانات النفســية والجســدية التي 

يتعرضــون لها أثناء عملهم.

15- قانــون العمــل الأردنــي رقم 8 لســنة 1998 وتعديلاته، المادة 98.
16- دائــرة الإحصــاءات العامــة، تقريــر الفقر في الأردن، 2010، عمان، الأردن.

17- المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي، تقاريــر متنوعة حول بعــض القطاعات الاقتصادية، 2016.



الجزء الثاني
دراسة حالات ?نشطة معينة للعمل

غير المنظم



600

كما ذكرنا ســابقاً، هنالك ضعف في وجود الدراســات والمعلومات التي 
تــم جمعهــا مــن الميــدان عن الاقتصاد غيــر المنظم، ولا يوجد بيانات 

إحصائيــة عــدا بيانــات عــام 2010، ومؤخراً تم إجــراء العديد من المقابلات19، 
والتــي تركــز علــى قضايــا هامة تواجه العمل غيــر المنظم، كالتحديات 

والعقبــات وغيرهــا، وكان مــن ضمن الأشــخاص ذكور وإناث وحتى أطفال 
من حملة الجنســية الأردنية والســورية، والذين أكدوا بأن الاقتصاد 
غيــر المنظــم يوفــر فرصــة للعمل، بالرغم مــن تعرضهم للعديد من 

الانتهــاكات، وعــدم توفــر ظروف عمــل لائقة لهم، وعدم وجود ضمانات 
مســتقبلية. وفي هدا الجزء ســيتم اســتعراض حالات وصور محددة من 

العمــل غير المنظم.

حالة رقم (١)
علــى ســبيل المثــال، »مهــا« فتاة تخرجت فــي الجامعة بتخصص علوم 

سياســية، وبعد ســبع ســنوات من المحاولات لإيجاد فرصة عمل، قررت 
عمل مشــروعها الخاص، ويقوم هذا المشــروع على بيع ســلع )مثل: 

الملابــس والعطــور، وأدوات التجميــل( للجيران والأقارب الإناث، ومكان 
العمــل فــي منزلهــا. وأوضحــت أن الوضع لم يكن ســهلًا، حيث إنها 

لا تعــرف كيفيــة التصــرف مع النســاء، ولم يكــن لديها خبرة في مجال 
التســويق. في البداية، كانت فقط تقوم بيع منتجات بســيطة جداً، ولم 

تكــن كافيــة لســد متطلبــات الحياة، ولكن اليوم وبعــد عامين من تنفيذ 
المشــروع، توســعت في أعمالها في مجالات أخرى، إضافة إلى أنها 

تجني الأرباح الكافية لمســاعدة أســرتها في النفقات، عدا عن أنها كل 
أســبوعين تذهب إلى العقبة لشــراء المنتجات وبيعها. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن النســاء اللواتي لديهن مشــاريع صغيرة أو حتى 
أفــكار لمشــاريع، عــادةً يلجأن إلــى الحصول على القروض من صندوق 

المرأة، والملاحظ أن هناك نســبة عالية من النســاء لا تنفذ أي مشــروع 
مــن أمــوال القرض، وإنما تســتخدم القــروض لتغطية بعض النفقات 

العائلية، مثل الجامعات والدراســات الأكاديمية، ويرجع ذلك أساســاً إلى 
أن صنــدوق المــرأة، يقــدم القروض مــن دون طلب ضمانات للقرض.

حالة رقم (٢)
»هيفــاء« لديهــا تجربــة مختلفــة، إذ قررت العمل فــي القطاع غير المنظم 

بشــكل مقصود، وذلك من خلال إنتاج وبيع فســاتين للأطفال. 
وأوضحت أنها تكســب مبلغ 700 دينار شــهرياً، وقد عرضت عليها 

عــدة وظائــف فــي القطــاع الخاص أو العام، ولكن مقابل راتب شــهري 
أقــل، وتقــوم هيفــاء ببيــع وإنتاج الفســاتين في المنزل. ولكن تواجه 

تحديــاً بــأن عائلتهــا لا تدعمهــا، خصوصاً عنــد مجيء العملاء إلى المنزل. 
وتضيــف »هيفــاء« بــأن مواقع التواصل الاجتماعي ســاعدتها على ترويج 

منتجاتهــا، فمنــذ أن وصــل عــدد متابعــي صفحة الفيس بوك لها ما 
يقــارب الـــ)50000(، بــدأت ببيع منتجاتهــا للعديد من المدارس. ولأنها 

18- منظمــة العمــل الدوليــة، عمالــة الطفال في الأردن، 2016.
19-  تســتند جميع المعلومات حول دراســات الحالة إلى مقابلات أجراها فريق مركز الفينيق للدراســات 

لااقتصاديــة والمعلوماتيــة في عام 2016.

تتعامــل مــع العديــد مــن الزبائن، اقترحت علــى عائلتها فتح متجر خاص 
بهــا، ولكــن هــذا الاقتــراح لم يؤخذ بالاعتبار، حيــث تكلفة الإيجار مرتفعة 

مقارنــة مــع الأربــاح التــي تحصل عليها، وتقول إن هذا النوع من المشــاريع 
لديه ســلبيات كثيرة، منها: عدم الضمان باســتمرارية المشــروع في 

المســتقبل، والعمل لســاعات طويلة جداً، ناهيك عن غياب التأمين 
الاجتماعــي والصحــي، وهيفــاء تعرف أنه لا توجد ضمانات بأن مشــروعها 
ســوف يســتمر في المســتقبل إذا كانت لا تزال في القطاع غير المنظم، 
ناهيك عن ســاعات العمل الطويلة، أما الخوف الأكبر فكان بالنســبة لها 

هــو عــدم تقبــل الزوج المســتقبلي لهذا النوع من الأعمال. 

حالة رقم (٣)
وفــي الوقــت الــذي كان فيــه الانخراط في القطــاع غير المنظم، في تزايد 

بشــكل كبيــر فــي الأردن، وتمثــل »حنان« حالــة مختلفة، حيث إنها لاجئة 
ســورية، وبعد وفاة زوجها في ســوريا، أصبحت مســؤولة اقتصادياً عن 

خمســة أطفال. وأوضحت بأن زوجها ذهب إلى ســوريا وبعد خمســة أشــهر 
اكتشــفت أنه مات أثناء احدى الغارات. وليس لديها أي شــهادة أو خبرة 
عمــل، حيــث إنهــا تزوجــت في عمر 15 ســنة. وتضيف »حنان« أن المبلغ 

الذي تحصل عليه من المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين، ليس 
كافياً لتلبية احتياجات أســرتها، لذلك لم يكن لديها مخرج ســوى العمل 

»كعاملة منزلية«، ولكن المشــكلة بأن لها بنتاً صغيرة عمرها 3 ســنوات، 
فعــادةً تضطــر لتأخذهــا معهــا لمكان العمــل، وهذا الأمر غير محبذ من 

قبــل العائــلات التــي تعمــل عندها، ولعل هذا الأمر مشــكلة كبيرة موجودة 
فــي الأردن، إذ هنالــك العديــد مــن حالات النســاء اللواتي يضطررن إلى 

تــرك العمــل بعــد ولادة طفلهــا، ويرجع ذلــك إلى عدم وجود دور للحضانة 
بالقــرب مــن مــكان العمــل أو لعدم وجود شــخص موثوق به قادر على 

رعاية الأطفال.

وكما أشــرنا ســابقاً، فإن عمالة الأطفال تنتشــر بشــكل كبير في العمل 
غيــر المنظــم، وعــادة مــا يعملون فــي محلات تجارية أو كراجات إصلاح 

المركبات أو البيع على البســطات والشــوارع وغيرها.

حالة رقم (٤)
وبالحديث عن حالات عمالة الأطفال، والمنتشــرة بشــكل كبير في 

الأردن، هنالــك حالــة مثيــرة للاهتمــام مثــل »مهند« والبالغ من العمر 13 
ســنة، وقال إنه يعمل في ســوق الخضار في وســط مدينة عمان، وعادة 
مــا يســاعد الزبائــن علــى حمل الأغراض، والتــي تصل إلى 10 كيلوغرامات 

مــن الفواكــه والخضــروات يومياً. ومهند هو المعيل الوحيد لأســرته 
وإخوتــه الأربعــة الصغــار، بعد إصابة والــده وعدم قدرته على العمل، 

وأضــاف أنــه خــلال الليــل يعاني من أوجــاع في ظهره ويديه، ولكن هذا 
العمــل، وفقــاً لكلامــه، هو أفضل من العمل الســابق، الذي اضطر 

أن يتركه بســبب تعرضه للاعتداء الجســدي والجنســي )حال العديد من 
الأطفال الذين كانوا يعملون معه في نفس المكان( وبشــكل رئيســي 
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يكــون هــذا الاعتــداء مــن قبل صاحب العمــل والعديد من زملاء العمل. 
وأشــار مهند إلى أن »الســوق مليء بالأطفال؛ ويجب أن يكون الطفل 

قوياً ولديه اهتمام عندما يذهب للعمل، وإلا شــيئاً ما ســيحدث«.

وفــي مــا يتعلــق بعمالة الأطفال، تحديــداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
تمثــل أكثــر الجوانــب أهميــة في ما يتعلــق بالعمل في القطاع غير 

المنظــم، حيــث يتعــارض هذا الأمر مــع القوانين الأردنية والدولية التي 
تحدد الحد الأدنى لســن العمل للأطفال 16 ســنة، بالإضافة إلى ذلك، 

لا يوجــد أي توجيهــات أو قوانيــن محــددة أو حتى دراســات تحدد وضعهم 
الحالــي، وأيضــاً لا يوجــد أي بيانــات إحصائيــة حديثة عن هذه الفئة، على 

الرغــم مــن أن العديــد مــن الخبراء يشــيرون إلى أن الأطفال من ذوي 
الاحتياجات الخاصة هم الأكثر عرضة للتســرب المدرســي، وبالتالي 

تعرضهــم للاســتغلال فــي القطاع غير المنظم.

حالة رقم (٥)
أمــا القضيــة الأخــرى لطفل من ذوي الاحتياجات )يجلس على كرســي 

متحرك( وعمره 14 ســنة، ويقوم ببيع »الملوخية والســبانخ« في الســوق 
التجــاري بالقــرب مــن منطقــة جبل النصر، وقــال إنه عادة ما يعمل أكثر 
من ســبع ســاعات في اليوم الواحد، وأصبح هذا الطفل معروفاً من 

ســكان المنطقة، ببيع مختلف الخضار حســب الموســم، وأحياناً يقوم 
ببيــع الحلويــات. أمــا والدتــه فتقول إنه من غيــر الممكن أن يذهب ابنها 
إلــى المدرســة، حيــث إنــه يحتاج إلى عنايــة خاصة، ومن الصعب تحمل 

النفقــات الماليــة بوضعــه فــي مدارس معينة، عدا عن ذلك، يســاهم ابنها 
فــي تحمــل نفقــات البيــت، خصوصــاً أن والده يعمل كحارس في إحدى 

الشــركات، وراتبه يكفي فقط لـ 10 أيام.

ا?ردن
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تشريعات تشجع على العمل غير المنظم: 
هنالك العديد من التشــريعات والسياســات التي دفعت باتجاه توســع 

الاقتصــاد والعمــل غيــر المنظم، وعلى رأســها قانون العمل الأردني 
المعمــول بــه حيــث أنه يســتثني مــن تطبيق أحكامه بعض فئات 

العامليــن، حيــث اســتثنى أفــراد عائلة صاحــب العمل الذين يعملون في 
مشــاريعه بدون أجر، واســتثنى عمال المنازل وبســاتينها وطهاتها ومن 
فــي حكمهــم، واســتثنى كذلــك عمال الزراعة مــا عدا الذين يقرر مجلس 
الوزراء بتنســيب من الوزير شــمولهم بأحكام هذا القانون، وهذا يعني 

أنــه كان يســتثني بعــض الفئــات، ورغم إجــراء تعديل على هذه النصوص 
فــي عــام 2010، بحيــث تم شــمول عمال المنــازل وطهاتها وعمال الزراعة 

بالقانــون، الا أنــه ربــط ذلــك بإصدار أنظمــة تصدر لهذه الغاية على أن 
يتضمــن هــذا النظــام تنظيــم عقــود عملهم وأوقات العمل والراحة وأي 

أمــور أخــرى تتعلق باســتخدامهم20، ولم يصــدر النظام الخاص بعمال 
الزراعــة حتــى ســاعة إعــداد هذا التقرير. وعدم إصــدار النظام الخاص بعمال 

الزراعة بعد مرور ســبع ســنوات على تعديل القانون يؤشــر على أنه لا 
يوجــد نيــة لــدى صناع القرار في الحكومة لإصداره، وهنالك تســريبات 
صحفيــة تفيــد بعــدم وجــود نية لاإصداره بحجة وجــود كلفة عالية على 

أصحــاب الأعمــال، في حال إلزامه بشــمول العمــال الزراعيين بالضمان 
الاجتماعــي، فضــلًا عــن الحقوق العمالية الاخــرى، التي يعطيها قانون 
العمــل للعمــال، والتــي ســتصبح ملزمة لأصحاب المزارع حال تم اقرار 

النظــام21. وهــذه السياســات دفعــت ما يقــارب 60 ألفاً من العاملين في 
الزراعة غالبيتهم من النســاء للعمل وفق أســس غير منتظمة، ويحرمهم 

مــن مختلــف حقوقهــم العمالية بما فيهــا الحماية الاجتماعية.
وكذلــك الحــال بالنســبة لقانــون الضمــان الاجتماعي، حيث إنه لم يضع 

آلية ملائمة لإشــراك العاملين مع أنفســهم في منظومة الضمان 
الاجتماعي، وكما أشــرنا ســابقاً، فإن الخيارات الوحيدة التي يتيحها 
لهم القانون تقتصر على ما يســمى »الاشــتراك الاختياري« بحيث 

يقوم الشــخص بدفع ما يقارب 15% من راتبه كاشــتراك في الضمان 
الاجتماعي، وهذه النســبة المرتفعة تحول دون إقبالهم على الاشــتراك. 

يضــاف إلــى ذلــك، أن المــادة 98 من قانون العمل تضع قيوداً شــديدة 
تحــرم العامليــن بأجــر من تشــكيل نقابــات خاصة بهم، الأمر الذي أضعف 

قدراتهــم فــي الدفــاع عــن مصالحهم، ما ســاهم في حرمان مئات آلاف 
العامليــن فــي العديــد مــن القطاعات الاقتصادية التي تم الإشــارة اليها 

ســابقاً في هذا التقرير، من أبســط حقوقهم الأساســية، إذ إنه لا يمكن 
لأي نظــام تفتيــش لأي حكومــة أن يتكمــن من ضمــان تطبيق معايير 

العمل في كافة المنشــآت، والنقابات العمالية هي تســاهم بشــكل فعال 
فــي إنفــاذ القانــون. وعلــى أرض الواقع، ونتيجة ارتفاع مســتويات البطالة 
والفقــر، لجــأت الحكومــات المتعاقبة في الأردن إلى تشــجيع المتعطلين 

عن العمل على تأســيس مشــاريع صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال 
منحهم قروضاً بشــكل مباشــر أو من خلال مؤسســات إقراضية أخرى، 

20- قانــون العمــل الأردنــي رقــم 8 لســنة 1996 وتعديلاته، المادة 3/فقرة ب.
HTTPS://GOO.GL/PFJ2ML -21

22- الاطــار الوطنــي للانتقــال الــى الاقتصــاد المنظم في الأردن، 2014، عمان، الأردن
23- المرجع الســابق.

ويظهــر هنــا عمليات التشــجيع علــى العمل بأي وظائف متاحة.
ونتيجــة التوســع الكبيــر في الاقتصاد والعمــل غير المنظم، قامت 

الحكومــة بالتعــاون مــع منظمة العمــل الدولية بإصدار »إطار وطني 
للانتقــال إلــى الاقتصــاد المنظــم في الأردن« خلال عام 2014، وقام على 

إنجــازه فريــق وطنــي مكون من وزارة العمــل ووزارة التخطيط والتعاون 
الدولــي وغرفــة صناعــة الأردن واتحاد نقابات العمال والمؤسســة العامة 
للضمــان الاجتماعــي ودائــرة الإحصاءات العامــة وصندوق الملك عبدالله 

الثانــي للتنميــة. وقــد هــدف هذا الإطار إلى الحد من توســع الاقتصاد 
غيــر المنظــم. وأكــد الإطــار على مجموعة مــن المبادئ تمثلت في احترام 

حقــوق الأفراد والأســر والجماعــات للقيام بأعمال خاصة، واحترام 
الحقــوق الأساســية فــي العمــل لكل العمال بمــن فيهم عمال الاقتصاد 

غير المنظم22.
كذلــك حــدد الإطــار مجموعة من مجالات التدخــل للانتقال إلى الاقتصاد 

المنظــم، تمثلــت فــي تعزيــز النمو وخلــق فرص عمل لائقة، إلى جانب 
تحســين إدارة ســوق العمل من خلال التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي 
حــول ظــروف العمل، وكذلك توســيع نطاق الحمايــة الاجتماعية )الضمان 

الاجتماعي23(.
الا أن الإطــار ومنــذ صــدوره قبــل ثلاثة أعوام، لم يتــم العمل على تطبيقه 

بشــكل منتظم ووفق منهجيات واضحة، باســتثناء الحملات التي تقوم 
بها المؤسســة العامة للضمان الاجتماعي لتوســيع قاعدة المشــتركين 
فــي الضمــان الاجتماعــي، أما بخصوص تعزيــز النمو الاقتصادي وخلق 
فــرص العمــل اللائقــة للداخلين الجدد إلى ســوق العمل، فإن معدلات 
النمــو الاقتصــادي وقــدرات الاقتصاد الأردنــي على توليد فرص عمل 

تراجعت خلال الســنوات الماضية، كما تم شــرحه في بداية هذا التقرير، 
وبخصوص تحســين إدارة ســوق العمل وتشــجيع التنظيم النقابي والحوار 

الاجتمــاع، فلــم يتــم اتخــاذ اية اجراءات باتجاهها، لا بل تم الاســتمرار في 
الضغــط علــى جميع المنظمات النقابية المســتقلة والناشــئة لمنعها 

مــن العمــل، وتــم كذلــك العديد من المحــاولات لإجراء حوار اجتماعي بين 
ممثلــي العمال وأصحاب الأعمال.
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  بشــكل عــام يمكــن القــول إن الحــق فــي التنظيم النقابي محدود جداً 
فــي الأردن، لمختلــف العامليــن في الاقتصــاد المنظم وغير المنظم. 

ولا توفــر التشــريعات الأردنيــة المتعلقــة بالتنظيــم النقابي الحدود الدنيا 
من مبادىء الحق في التنظيم النقابي، إذ وكما أشــرنا ســابقاً أن ما 

يقــارب 5% فقــط مــن مجمل العاملين فــي الأردن منظمون نقابيا، 
وهــم الفئــة الاجتماعيــة التــي تتمتع بشــروط عمل لائقة، وقانون العمل 

يحد من ممارســة حرية التنظيم النقابي، ويضعف من اســتقلاليته 
وفاعليتــه. وفــي الوقــت الــذي يعتبر فيه التنظيــم النقابي حق ومعيار من 

معاييــر العمــل اللائــق، فإنــه أداة هامة وأساســية لتمكين العمال من 
تحســين شــروط عملهم وتطبيق معايير العمل الواردة في التشــريعات 

والسياســات ذات العلاقة.

ومــن خــلال مراقبــة ديناميات ســوق العمل، يتضــح أن جميع العاملين 
غيــر المنظميــن ليــس لديهــم منظمات نقابيــة تمثل مصالحهم وتدافع 

عنها. ويعد غياب التنظيم النقابي المســتقل والفعال الســبب الأساســي 
فــي تراجــع وضعــف شــروط العمل اللائق لمختلــف العاملين وعلى وجه 

الخصــوص العامليــن غير المنظمين.

وقد جرت محاولات عديدة لتأســيس نقابات عمالية خلال الســنوات 
الخمــس الماضيــة لبعــض العاملين فــي القطاعات الاقتصادية التي 

ينتشــر فيهــا العمــل غيــر المنظم، مثل العاملين في البناء، والســائقين 
والعامليــن فــي الزراعــة. لــم تتمكن النقابة المســتقلة للعاملين في البناء 

من الاســتمرار في العمل تحت ضغوط امنية، بينما اســتمرت النقابة 
المســتقلة للســائقين التي تأسســت في عام 2012 من العمل حتى 

الآن، وجميــع أعضائهــا غيــر منظميــن، وقد نفــذوا العديد من التحركات 
الاحتجاجيــة للدفــاع عــن مصالحهم، وأهمها إشــراكهم في الضمان 

الاجتماعــي. كذلــك تأسســت نقابــة العاملين والعاملات في الزراعة في 
عــام 2015، وجميــع أعضائهــا من العاملات والعامليــن غير المنظمين 

)الغالبية الكبرى منها من النســاء(، وتعمل النقابة منذ تأسيســها 
علــى الضغــط علــى الحكومة لإصدار النظــام الخاص الذي يضمن لهم 
شــمولهم بقانون العمل، وكذلك إشــراكهم في الضمان الاجتماعي.
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التوصيات 
فــي إطــار العــرض التفصيلــي حول العمل غيــر المنظم، فيما يأتي 

مجموعــة مــن التوصيــات التــي أرى أن من شــأن الأخذ بها الحد من 
انتشــار الاقتصــاد والعمــل غير المنظــم، والتخفيف من حدة الانتهاكات 

والهشاشــة التــي يتعرض لها العاملــون غير المنظمين:
1- تطبيــق الإطــار الوطنــي الــذي طورته الحكومــة بالتعاون مع منظمة 
العمــل الدوليــة والشــركاء الاجتماعيين للانتقــال إلى الاقتصاد المنظم 

في عام 2014.
-2 إعــادة النظــر بالنمــوذج الاقتصــادي المطبق في الأردن، بحيث يبنى 

علــى منظــور حقوق الإنســان وحماية مصالح كافة الأطراف.
-3 تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تشــجيع الاســتثمار في القطاعات 

الإنتاجيــة كثيفــة التشــغيل لتخفيــف البطالــة، وتوليد فرص عمل كافية 
ولائقة.

-4 تحفيز بيئة الأعمال لتشــجيع التوســع في الاقتصاد المنظم، من 

خلال تســهيل إنشــاء مؤسســات العمال وتخفيف الأعباء الضريبية.
-5 إعادة النظر بسياســات التعليم وربطها بسياســات العمل وحاجات 

سوق العمل.
-6 إعــادة نــص المــادة الثالثــة من قانون العمــل بحيث يصبح جميع 

العامليــن بأجــر مشــمولين بأحــكام قانون العمــل، وعدم ربط العاملين في 
الزراعــة والمنازل بأنظمة خاصة.

-7 إعــادة النظــر بالمــادة 98 مــن قانون العمــل، بحيث تزال كافة القيود 

التــي تحــد مــن تأســيس منظمات نقابيــة لكافة العاملين في الأردن.
-8 إعادة النظر بآليات إشــراك العاملين مع أنفســهم في قانون الضمان 

الاجتماعي، بحيث يتم تيســير عملية إشــراكهم بكلفة أقل ويســتطيعون 
تحملهــا، بهــدف توفيــر الحماية الاجتماعية لهم.

-9 تفعيــل عمليــات إنفــاذ قانــون العمل، لضمــان تطبيق جميع معايير 

العمــل علــى جميــع العاملين بأجر في الأردن.
-10 تفعيــل عمليــات إنفــاذ قانون الضمان الاجتماعــي لضمان تطبيقه 

علــى كافــة العاملين بأجر في الأردن.
-11 تفعيــل تطبيــق التأميــن الصحي فــي منظومة الضمان الاجتماعي 

وبتكاليــف معقولــة علــى العاملين وأصحاب الأعمال.
-12 مراجعــة سياســات الأجــور باتجاه رفعهــا كي لا يضطر العاملون 

للعمــل في وظائف أخرى.

المصادر 
فــي إطــار العــرض التفصيلــي حول العمل غيــر المنظم، فيما يأتي 

مجموعــة مــن التوصيــات التــي أرى أن من شــأن الأخذ بها الحد من 
انتشــار الاقتصــاد والعمــل غير المنظــم، والتخفيف من حدة الانتهاكات 

والهشاشــة التــي يتعرض لها العاملــون غير المنظمين:
1- تطبيــق الإطــار الوطنــي الــذي طورته الحكومــة بالتعاون مع منظمة 
العمــل الدوليــة والشــركاء الاجتماعيين للانتقــال إلى الاقتصاد المنظم 

في عام 2014.
-2 إعــادة النظــر بالنمــوذج الاقتصــادي المطبق في الأردن، بحيث يبنى 

علــى منظــور حقوق الإنســان وحماية مصالح كافة الأطراف.
-3 تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تشــجيع الاســتثمار في القطاعات 

الإنتاجيــة كثيفــة التشــغيل لتخفيــف البطالــة، وتوليد فرص عمل كافية 
ولائقة.

-4 تحفيز بيئة الأعمال لتشــجيع التوســع في الاقتصاد المنظم، من 

خلال تســهيل إنشــاء مؤسســات العمال وتخفيف الأعباء الضريبية.
-5 إعادة النظر بسياســات التعليم وربطها بسياســات العمل وحاجات 

سوق العمل.
-6 إعــادة نــص المــادة الثالثــة من قانون العمــل بحيث يصبح جميع 

العامليــن بأجــر مشــمولين بأحــكام قانون العمــل، وعدم ربط العاملين في 
الزراعــة والمنازل بأنظمة خاصة.

-7 إعــادة النظــر بالمــادة 98 مــن قانون العمــل، بحيث تزال كافة القيود 

التــي تحــد مــن تأســيس منظمات نقابيــة لكافة العاملين في الأردن.
-8 إعادة النظر بآليات إشــراك العاملين مع أنفســهم في قانون الضمان 

الاجتماعي، بحيث يتم تيســير عملية إشــراكهم بكلفة أقل ويســتطيعون 
تحملهــا، بهــدف توفيــر الحماية الاجتماعية لهم.

-9 تفعيــل عمليــات إنفــاذ قانــون العمل، لضمــان تطبيق جميع معايير 

العمــل علــى جميــع العاملين بأجر في الأردن.
-10 تفعيــل عمليــات إنفــاذ قانون الضمان الاجتماعــي لضمان تطبيقه 

علــى كافــة العاملين بأجر في الأردن.
-11 تفعيــل تطبيــق التأميــن الصحي فــي منظومة الضمان الاجتماعي 

وبتكاليــف معقولــة علــى العاملين وأصحاب الأعمال.
-12 مراجعــة سياســات الأجــور باتجاه رفعهــا كي لا يضطر العاملون 

للعمــل في وظائف أخرى.
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